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 مقدمة 
حول التخطيط الاستراتيجي  2000في ديسمبر 32ان اللجنة التنفيذية ختمت مناقشتها في ضوء اجتماعها الـ  -1

هـداف والأولويـا  للصندوق المتعدد الأطراف خلال فترة الامتثال ، وذلك باقرارها ، كقاعدة للعمل المستقبلي ، "مشـروع اطـار الأ
تقـو  باعـداد  والمشكلا  والمنهجيا  للتخطيط الاسـتراتيجي للصـندوق المتعـدد الأطـراف " ، مـي توجيـا طلـلأ الـ  الأمانـة بــ ن " 

 للجنة التنفيذية " . 33ورقة حول هذه المس لة تقد  ال  الاجتماع الـ 

 امتثالا لذلك الطللأ ، قامت الأمانة بالاستمداد عل  نطاق واسي من المصادر الآتية : -2

(I)  مشروع اطار الأهداف والأولويا  والمشكلا  والمنهجيا  للتخطيط الاستراتيجي للصندوق المتعدد الأطـراف
 خلال فترة الامتثال ؛

(II)   ـــ ـــ 31الأوراق القطريــة المقدمــة مــن اعلــاء اللجنــة التنفيذيــة حــول هــذا الموضــوع الــ  الاجتمــاعين ال  32وال
 للجنة التنفيذية ؛

(VIII)    و  31 تفصيلية دونتها الأمانة عن مناقشا  اللجنة التنفيذية حول هذا الموضوع في الاجتماعين الـمذكرا
 ؛ 32الـ 

ـــ  )د( ــاعين الـ ــين الاجتمـ ــة بـ ــة التنفيذيـ ــاء اللجنـ ــن اعلـ ــة مـ ــا  اضـــافية مقدمـ ــار وتعليقـ ـــ  32افكـ . ان   3 3و الـ
التعليقــا  التــي ورد  مــن اعلــاء اللجنــة التنفيذيــة وكــذلك مــوجا قصــير وضــعتا الأمانــة واردة فــي المرفــ  

 بهذه الوثيقة .

وبالاضــافة الــ  ذلــك ، اســهمت الأمانــة ايلــا فــي عمليــة التفكيــر بمــا تجمــي لــدءها مــن خبــرا  ومعــارف اثنــاء ادارتهــا 
 لعمليا  الصندوق المتعدد الأطراف خلال السنوا  العشر الماضية .

ــادر مـــن اللجنـــ -3 ــندوق ان التكليـــا الصـ ــة الصـ ــالتخطيط تفهـــم امانـ ــة بـ ــايا المتعلقـ ــا هـــو تكليـــا لتبـــين القلـ ة التنفيذيـــة انمـ
الاستراتيجي لأنشطة الصندوق المتعـدد الأطـراف خـلال فتـرة الامتثـال ، خصونـا الانتقـال بعمليـا  الصـندوق مـن التركيـا علـ  

والغـر  مـن هـذه الممارسـة   . مشروعا  خلال فترة السـما  الـ  التركيـا علـ  امتثـال البلـدان للبروتوكـول خـلال فتـرة الامتثـال 
 هو تبين القلايا التي قد تحتاج ال  مايد من الاستعرا  المتعم  من اللجنة التنفيذية .

افلل ما لدءها من الحكم والمعرفة في محاولتها تقديم قائمة كاملة وان لم تكن مستنفذة حتما لجميـي   استعملت الأمانة   -4
ان التكليــا الصــادر بوضــي هــذه الورقــة انمــا هــو تكليــا بــاقترا  خيــارا  لحــل القلــايا  ولا يعتبــر .  المســائل ، فــي هــذه الورقــة 

 المذكورة .

 

 القضايا
 التركيز على المشروعات في مقابل التركيز على الامتثال
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كانت عملية البرمجة ال  وقت حدءث العهد وهي العملية التي كانت تقو  بها اساسا الوكـالا  المنفـذة ، متركـاة علـ   -5
المسـتهدفة بتلـك المشـروعا  لـم  ODSوحـد  فـي مـرا  كثيـرة جـدا ان ااالـة الــ   . 5تبين المشروعا  الفرديـة مـن بلـدان المـادة 

تكن مرتبطة بمطللأ الامتثال الواقي عل  عات  البلد الذي يعنيا الأمر . ومن المسلم با انـا كـان هنـار تركيـا متااءـد مـن اللجنـة 
احــا  بمشــروعا  بامتثــال البلــد المعنــي ، واضــيفت بيانــا  قياســية الــ  مقترحــا  المشــروعا  نتيجــة التنفيذيــة علــ  ارتبــار الاقتر 

. وتقـو  الوكـالا  المنفـذة فـي الوقـت الحاضـر  CFCلذلك ، تذكر ان المشروع المقتر  من ش نا ان يسـهم فـي تحقيـ  تجميـد الــ 
بتقديم هذه البيانا  ، ويكون ذلك عل  الأرجح بموافقة من الحكومة المعنية . يمكن ان تكون هذه البيانـا  القياسـية فعالـة خـلال 

 فترة السما  باسترعاء الانتباه ال  وشور حدو  اول موعد للامتثال . 

والقلية هي هل يمثل ذلك تركياا عل  الامتثال او هل من الأسلم تحقي  التركيا عندما تصبح قلية الامتثال حقيقية  -6
الــواردة فــي مقترحــا    ODSة درجــة اكبــر مــن مســاءلة الحكومــة المعنيــة عــن تخفيلــا  الـــ وملحــة .  وهــل يجــلأ ان يكــون ثمــ

 الممولة ب موال مشروعا  فردية ، بامتثال البلد كلا ؟ ODSالمشروعا  ، وكيا سينبغي ربط ااالة الـ 

 المسؤولية في نهج ءتول  البلد نفسا اماما

في السنوا  الأول  من الصندوق المتعدد الأطراف ، كانت الوكالا  المنفذة هـي نـاحبة المبـادرة الأولـ  فـي التـدابير  -7
، من اعداد البرامج القطرية ووضي المشروعا  الاستثمارية وغيرها . وكان اشترار البلد ءتمثل في   5التي تتخذ في بلدان المادة  

 بمشروعا  .الموافقة عل  المشروعا  او عل  البرنامج القطري وتبين المنشآ  ومساندة المقترحا  

ان التحول من نهج تمتلك اماما الوكالة ال  نهج يمتلك اماما البلد من ش نا ان يسمح للبلدان ان تشرع في تدابير او  -8
ان توجا الوكالا  ال  تنفيذ انشطة لاامة طبقا لاحتياجا  البلد ال  الامتثال . وفي هـذا السـياق كيـا سـيؤثر تحويـل المسـؤولية 

، سواء عل  مستوى المشروعا  او عل  المستوى الـوطني ، لأنـا كثيـرا مـا لـوح   ODSعل  دقة وموثوقية بيانا  استهلار الـ 
 ان البلدان تغير كثيرا من بياناتها الخانة بالاستهلار لدءها ، بما في ذلك بياناتها المتعلقة بخط الأساس .

 في قطاع ب كملا استراتيجية الااالة في كل مشروع عل  حدة في مقابل استراتيجة الااالة

فــي  ODSان تقــديم المشــروعا  مشــروعا مشــروعا والموافقــة عليهــا منفــردة كــان هــو المنهجيــة الســائدة لتمويــل ااالــة الـــ  -9
التي تتلق  مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف خلال فترة السما  ، وقد تفهمها تماما واعتـاد   5معظم بلدان المادة  

عليها جميي انحاب الش ن في عمليا  الصندوق المتعدد الأطراف . وباستثناء الاتفاقا  التي تم التونل اليها بش ن 
في الصين والهند ، وكذلك ، في فترة اقرب عهدا ، قطاع بروميد الميثيل في   CFCقطاعا  ااالة انتاج الهالونا  والـ  

ل ومناقشــة مستفيلــة بشــ ن الأردن ، حيــث اســتعمل نهــج يقــو  علــ  الااالــة فــي القطــاع كلــا ، لــم يحــد  وضــي كامــ
غــااا  التبريــد  –الخطــور التوجيهيــة الرئيســية وشــرور نهــج الااالــة القطاعيــة )وذلــك باســثناء ملحــو  هــو خطــط ادارة 

للبلدان ذا  الاستهلار المنخفض( ، وذلك بالقياس ال  نهج الأخذ بكـل مشـروع منفـردا . ونتيجـة لـذلك هنـار تسـا لا  
 حول الممياا  التي ءتسم بها النهج القطاعي مثل الممياا  الآتية :

(I) هل هنار شرور مسبقة ءنبغي ان تفي بها البلدان قبل الأخذ بالنهج القطاعي ؟ 

(II) ما هي مكونا  الاستراتيجية القطاعية ؟ 
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ــتوى  )ج( ــك المسـ ــدد ذلـ ــل يحـ ــة ، او هـ ــتراتيجية القطاعيـ ــل للاسـ ــتوى التمويـ ــد مسـ ــاءير لتحدءـ ــي المعـ ــا هـ مـ
 يذية والبلد الذي يعنيا الأمر عل  اساس كل حالة عل  حدة ؟بالتفاو  بين اللجنة التنف

(VIII)  مـا هـو متوســط المـدة اللاامــة للموافقـة علــ  خطـة قطاعيــة ، علـ  ان تحســلأ هـذه المــدة ابتـداء مــن
 تقديم الخطة للمرة الأول  ؟

كيا تتميا منهجية التنفيذ بالقياس ال  نهج الأخذ بكل مشـروع علـ  حـدة ؟ ومـا هـي المرونـة التـي  )هـ(
تتــوفر فــي لــل الترتيــلأ القطــاعي ؟ وكيــا يعمــل هــذا الترتيــلأ ومــا هــو دور الوكــالا  المنفــذة اذا 

 ؟ كانت مشاركة فيا

(XXVII) ما هو دور ومسؤولية الحكومة الوطنية ؟ 

(I) قضايا تتعلق بالبرمجة وترتيب الأولويات 

 التواان بين الواقي البيئي وامتثال البلد

ســـما  فـــي المقـــا  الأول مـــن خـــلال عتبـــا  جـــدوى التكـــاليا ، التـــي تحقـــ  ان برمجـــة الأولويـــا  حـــدثت خـــلال فتـــرة ال -10
الغر  من الفترة الذي هو تحقي  اكبر اثر ممكـن مـن الوقـي البيئـي الخـاق بطبقـة الأواون ، بـالموارد المحـدودة المتاحـة للجنـة 

 التنفيذية . 

غيــر ان هــذه الممارســة قــد لا تكــون قابلــة لنقلهــا ب كملهــا الــ  فتــرة الامتثــال ، حيــث ان كــل بلــد موقــي علــ  بروتوكــول  -11
مونتريــال عليــا ان يفــي بارتباطاتــا التــي التــا  بهــا بتوقيعــا علــ  البروتوكــول ، كمــا ان هــذه الارتباطــا  مقيــدة ب وقــا  معينــة . 

 والصندوق المتعدد الأطراف مكلا بمساعدة كل بلد مؤهل عل  الوفاء بتلك الارتباطا  .

ليس مواعا توايعا سويا عل  مدى البلدان . وقـد لهـر مـن اسـتعرا  لآخـر  ODSالـ  ومن ناحية اخرى فان استهلار -12
ـــ  ــتهلار الـ ــا  اسـ ــي : ان ODS (1999بيانـ ــا الآتـ ــ  الوجـ ــائن علـ ــي كـ ــة الأواون ان التوايـ ــرتها امانـ ــن اشـــد البلــــدان  5( نشـ مـ

، وان  1999قــدمت بياناتهــا عــن  5بلــدا مــن بلــدان المــادة  88فــي المائــة مــن مجمــوع اســتهلار  77اســتهلاكا تســتهلك اكثــرمن 
 في المائة من مجموع الاستهلار . 95بلدا تستهلك اكثر من  19

والقلية تتمثل في المواءمة بين القل  البيئي المتمثل في ضرورة حماية طبقة الأواون وبين الوفاء بحاجة كـل بلـد مـن  -13
 ال  الامتثال بالبروتوكول . 5بلدان المادة 

 جل القصير نظير الأجل الطويلالتحخطيط المالي : الأ

ان التخطــــيط المــــالي قــــد اتبــــي حتــــ  الآن نمــــط اعــــادة تاويــــد الصــــندوق المتعــــدد الأطــــراف بالمــــال تبعــــا لــــدورة ثلاثيــــة  -14
عل  ان يساند تلك الدورة الثلاثية تخطيط ءتمثل في وضي خطط سنوية للأعمال . وقـد ادى ذلـك الـ  نتـائج طيبـة    ، السنوا 

فــي اطــار نهــج نــرف الأمــوال لكــل مشــروع علــ  حــدة ، بصــفة اساســية . وفــي اطــار النظــا  الحــالي يجــري نــرف مجمــوع 
التمويــل المعتمــد لمشــروع الــ  الوكالــة المنفــذة المســؤولة عنــا فــي وقــت اعتمــاد المشــروع ، ونتيجــة لــذلك يقــو  الصــندوق دائمــا 

ة خاليـة مـن الالتاامـا  او لا تتلـمن الا قـدرا ضـئيلا بتمويل جميي ما ءلتا  با من ارتباطا  في سنة معينة ويبدا مياانية جدءد
 منها مرحلة من السنوا  السابقة .
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بيد ان الموافقة من حيث المبدا عل  استراتيجيا  الااالة القطاعية قد ادخل العنصر الجدءد المتمثل في الارتبـار علـ   -15
فتـرة اماميـة تغطـي عـدة ســنوا  مـن المسـتقبل ، بينمـا تكـون الارتباطــا  الملتـا  بهـا عـن سـنوا  ســابقة عنصـرا يحـد مـن اتاحــة 
الموارد للبرمجة بحرية في اي سنة جدءدة من سنوا  المياانية . ومن المنظور ان النهج القطاعي سـيتااءد اسـتعمالا فـي تمويـل 

ايـــد مـــن وانـــا نتيجـــة لـــذلك ، سيســـتنفذ حصصـــا اكبـــر مـــن المياانيـــة الســـنوية للصـــندوق المتعـــدد الأطـــراف ، وي ODSااالـــة الــــ 
 تخفيض الموارد المتاحة للجنة التنفيذية للبرمجة الحرة .

وفي ذلك تحد للتخطيط المالي فـي السـنوا  القادمـة لأنـا يقتلـي ان تتبـي فـي التمويـل القصـير الأجـل اولويـا  محـددة  -16
 تحدءدا واضحا عل  المدى الطويل ، تراع  فيها الاعتبارا  الآتية :

 الجداول الامنية للرقابة المقررة بموجلأ بروتوكول مونتريال •

 حالة امتثال البلدان للبروتوكول •

 دورة اعادة تاويد الصندوق بالمال ومستوى التمويل •

 الارتباطا  التي سب  الالتاا  بها في سنوا  سابقة •

 تسدءد الاسهاما  في اوانها •

 قضايا تتعلق بمنهجيات التنفيذ (2)

 تثماريةالحصص المحددة للوكالا  المنفذة في الشمروعا  الاس

ان مــا ءوجــد مــن حصــص محــددة للوكــالا  المنفــذة فــي المشــروعا  الاســتثمارية امــر تــم ادخالــا كجــاء مــن التخطــيط  -17
السنوي للأعمال ، وقد اسهم في تسيير الأعمال علـ  نحـومنتظم طبقـا لتمويـل يمكـن توقعـا وعلـ  اسـاس خفـض التنـافس غيـر 
البناء بين الوكالا  المنفذة الثلا  لمشروعا  الاستثمار . وقد تم الاتفاق عل  الحصـص بـين الوكـالا  المنفـذة ، وسـلمت بـا 

 اللجنة التنفيذية .

ســار هــذا النظــا  ســيرا طيبــا فــي لــل الــنهج الحــالي الــذي ءركــا اساســا علــ  تحقيــ  كــل مشــروع علــ  حــدة ، اذ يكــون  -18
و  بـــــين ســـــنتين وثـــــلا  ســـــنوا  ، ، وفتـــــرة تنفيـــــذ قصـــــيرة نســـــبيا تتـــــرا ODSللمشروعا  الفردية هدف محدد في ااالة الـ 

وبمســتوى تمويــل محــدود . وتلــك المشــروعا  المســتقلة نســبيا قــد امكــن الفصــل فيمــا بينهــا وتوايعهــا منفصــلة علــ  الوكــالا  
 التنفيذية المختلفة .

غيــر ان حجــم المشــروعا  قــد اخــذ ءــنكم  بــاطراد ممــا يجعــل مــن الصــعلأ ان يعــالج كــل مشــروع بونــفا وحــدة قائمــة  -19
بذاتها ، وسينبغي الأخذ بنهج قطاعي لمعالجة هذه الوحدا  الصغيرة ، لامكان ان تساندها السياسا  التسـهيلية التـ  تلـعها 

 الحكوما  .

وفي هذه الظروف قد تؤدي الحصص الثابتة المعمول بها حاليا ال  تجائة الأنشطة والبرامج والـ  تـ خيرا  فـي التنفيـذ  -20
 الصندوق . وال  تناقص الكفاءة في استعمال موارد
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فـي فتـرة الامتثـال ،  5والقلية هي الأخذ بآلية مختلفة تؤدي ال  تعايا قيا  شراكة بين الوكالة المنفذة وحكومـة المـادة  -21
وهو امر يستبقي مياة نظا  الحصص الثابتة للحفا  عل  انتظا  الأعمال بين الوكالا  المنفذة وفي الوقـت نفسـا تسـتفيد تلـك 
الشراكة من خبرة كل وكالة منفذة . فمثلا يمكن ان تتول  وحدة الأواون الوطنية اما  الأمور وتعمـل مـي الوكالـة المنفـذة التـي 

 تختارها بونفها الوكالة القائدة ، لوضي خطة قطاعية واستعمال الخبرة المتوفرة لدى وكالا  اخرى اذا  شاء  ذلك .

 قضية متعلقة بأدوار ومهام الشركاء (3)

 اللجنة التنفيذية

ال  اللجنة التنفيذية مسؤولية وضي وادارة السياسا  التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف والموافقة عل  تمويل اسند    -22
. وخــلال الســـنوا  العشـــر الماضــية ، وضـــعت اللجنـــة التنفيذيــة مئـــا  مـــن السياســا  المتعلقـــة بتمويـــل المشــروعا  والبـــرامج 

  المشروعا  ووافقت عل  مشروعا  تايد قيمتها عن مليار دولار .

وبينما ستستمر تلك الوليفتان خلال فترة الامتثال الا ان انتباه اللجنة التنفيذية سوف يستدع  بمايد مـن الالحـا  الـ    -23
رند الوقي الشامل للأنشطة التي يساندها الصندوق المتعدد الأطـراف علـ  امتثـال البلـد للبروتوكـول . وفـي هـذا الصـدد ، قـد 

 ان تتشاور مي لجنة التنفيذ في الشؤون المتعلقة بامتثال البلدان .ترغلأ اللجنة التنفيذية 

والقلية هي كيا يمكن لما قد يحد  من توسي في المسؤوليا  عل  هذا النحو ان ءتراءى فـي عمـل اللجنـة التنفيذيـة  -24
. 

 الأمانة

قامــت الأمانــة بمســاعدة اللجنــة التنفيذيــة علــ  اداء ولائفهــا . وبينمــا ءنطــوي ذلــك علــ  انشــطة متعــددة الا ان الأنشــطة  -25
الرئيســـية متمثلـــة فـــي القيـــا  بتحليـــل للسياســـا  العامـــة والقيـــا  باستعراضـــا  للمشـــروعا  وفـــي وضـــي تونـــيا  باتخـــاذ اللجنـــة 

 التنفيذية لمقرراتها .

 وبينما سوف تستمر تلك الواجبا  الا انا سيكون هنار طللأ اشد عل  وقت الأمانـة لرنـد امتثـال البلـدان ، واكتشـاف -26
الاتجاهـا  والمشــكلا  فــي الوقــت الملائــم ، وتقــديم تقــارير عــن ذلــك الـ  اللجنــة التنفيذيــة . وســوف تكــون هنــار حاجــة اشــد الــ  
توســيي نطــاق عمــل الاســتعرا  والادارة بشــ ن الخطــط القطاعيــة والاســتراتيجية القطاعيــة . وســوف تتااءــد الحاجــة الــ  الاتصــال 

ــادة  ــدان المـ ــول  5ببلـ ــداف بروتوكـ ــراف واهـ ــدد الأطـ ــندوق المتعـ ــداف الصـ ــا اهـ ــوطني وبتعايـ ــال الـ ــلة بالامتثـ ــايا المتصـ ــ ن القلـ بشـ
 مونتريال .

 القلية هي كيا ستترجم هذه الولائا الجدءدة ويجري تنفيذها في برنامج العمل اليومي لأمانة الصندوق . -27

 الوكالا  المنفذة

اغة وتنفيـذ برامجهـا القطريـة ومشـروعاتها لااالـة الــ علـ  نـي 5ان الوكالا  المنفذة قد ساعد  حت  الآن بلدان المادة  -28
ODS  التــي يمولهـــا الصــندوق المتعـــدد الأطــراف . وقـــد كانــت هـــي القــوة الدافعـــة وراء الشــروع فـــي برنــامج الصـــندوق المتعـــدد ،

 من البلدان . 100الأطراف وتوسيي ذلك البرنامج بحيث غط  اكثر من 
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وسـيادة المسـتعملين الـذءن تـم الصـرف لهـم فيمـا بقــي  ODSبيـد ان اتمـا  تحـول الصـناعا  التـي تعـد اكبـر مسـتهلكة للــ -29
، هو امر سـوف يخفـض تخفيلـا محسوسـا جـدوى الـنهج الحـالي القـائم علـ  التركيـا علـ  كـل  ODSمن قطاعا  استهلار الـ 

ين علـ  كـل مشـروع علـ  مشروع عل  حدة . وما يقتليا الأمر بتااءد من جانلأ الوكالا  المنفذة ليس هـو نـياغة وتنفيـذ قـائم
حدة بل مساعدة تقنية عل  حل المشكلا  . وقد تكون تلك المساعدة عل  شكل ابداء نصائح استشارية حول الجوانـلأ المختلفـة 

 . 5لاعداد وتنفيذ الاستراتيجيا  القطاعية وخطط ادارة غااا  التبريد وغير ذلك من الخدما  التي تطلبها حكوما  المادة 

والقلــية هــي كيــا يمكــن هــذا التحــول فــي دور الوكــالا  المنفــذة تلــك الوكــالا  مــن الحفــا  علــ  فعاليتهــا ومــن اداء  -30
 لتحقي  امتثالها للبروتوكول . 5الخدما  التي تحتاج اليها بلدان المادة 
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 المرفق

 موجز مقدم من أمانة الصندوق 

،  تنفيذيـة : اوسـتراليا ، الصـين ، المانيـاتلقت امانة الصندوق التعليقـا  المرفقـة مـن الأعلـاء الآتـين باللجنـة ال 
 اليابان ، ماليايا ، بولندا ، الولايا  المتحدة الأمريكية . وهذه التعليقا  موجاة بصفة عامة فيما ءلي :

التنظيمية اللاامة  • الذاتية بوضي استراتيجية للامتثال ، مي ايجاد الآلية  البلدان تبعا لاحتياجاتها  يجلأ ان تقو  
الـ   القائمة عل   التكنولوجيا  البدءلة    ODSلكفالة جعل  التكنولوجيا   الامن ، وجعل  قديمة عفا عليها  تكنولوجيا 

 تكنولوجيا  مستدامة .

احتياجا    • وتقييم  الامتثال  وضي  لتفهم   ، التنفيذية  للجنة  او  للبلد  سواء   ، نحيحة  بيانا   الأمر  يقتلي 
 المتوسطة واحتياجا  قطاع المذءبا  الخ .، بما في ذلك احتياجا  المنشآ  الصغيرة و  الامتثال

في   • المشروعا   هذه  عل   الموافقة  في  با  للاسترشاد  لاا   امر  والقطاعية  المظلية  المشروعا   وتقييم  رند 
 المستقبل .

بالـ   • المتعلقة  المشروعا   الناتج من  الوقي  ان يكون  او عل  مستوى    ODSءنبغي  المنشآ   سواء عل  مستوى 
القطاع كلا مرتبطا بتخفيض سنوي دائم ضمن جهود البلد لتحقي  التخفيض سيرا نحو الامتثال ، كما هي الحال  

 في الاستراتيجيا  القطاعية ثم في فترة اقرب عهدا الينا ، في مشروعا  استثمار بروميد الميثيل .

وبين    • الامتثال  عل   البلدان  لمساعدة  التنفيذية  اللجنة  جهود  بين  للربط  منهجيا   لجنة  ءنبغي وضي  مسؤولية 
 التنفيذ في تقييم الامتثال .

ءنبغي توفير موارد كافية من الأطراف المسهمة تراعي الارتباطا  المستقبلية والناشئة عن مشروعا  ءلا  لها   •
ال     60تمويل عل  عدة سنوا  ، وت خذ في الحسبان ايلا وقي سعر التبادل الثابت بين العملا  وونول من  

 في المائة من الاسهاما  المرتبط بها في السنة التي يكون مستحقا بها الوفاء بتلك الاسهاما  . 70

الأداء   • عل   تعتمد  تمويل  برامج  لتنفيذ  الأطراف كوسيلة  ال   الأموال  بدءلة لصرف  منهجيا   في  النظر  يمكن 
 الفعلي . 

التعايا المؤسسي واقامة وتشغيل الشبكا  والتدريلأ • الجمركي ءنبغي ان    ان المشروعا  غير الاستثمارية مثل 
 يستمر استعماليها كوسيلة لتسهيل الامتثال .
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Australia's Submission to the Strategic Planning Discussion
(15 February 2001)

Decision 32/75 calls upon members to submit to the MLF Secretariat their ideas for the
elaboration of the Draft Framework adopted at 32ExCom.  To assist progress, Australia has
kept its comments to a minimum and structured these to the headings and text adopted in the
Draft Framework.

PRIORITIES

The current list essentially states the existing targets of MLF resources without strategic
priority. The Secretariat has advised that the last 3 years have revealed a trend in contribution
payments to the Multilateral Fund such that no more than 60% of scheduled contributions are
received in a given year.  If this trend continued for this triennium, approx. USD61.6m will
not be available until the following triennium.  In addition, as illustrated in Annex I to
Germany's earlier paper, a substantial level of this and future replenishments have already
been committed to sector phase out plans (approx. 25% of this triennium).

Consequently, if we are to ensure the MLF serves its purpose of supporting developing
countries' efforts to achieve compliance, we are going to have to decide on a ranking system.
Australia suggests the priorities can be ranked and simplified as follows without losing the
full range of the MLF’s task:

1. Existing commitments: The MLF needs to honour the commits already made.  As
already approved disbursements, these will also determine the funds available to other
priorities for the current and future trienniums

(dot point one of Draft Framework);

2. Assistance to countries which are experiencing difficulty meeting the initial control
measures: 2000 CFC freeze, halon and methyl bromide 2002 freeze.  The 2002 freeze
deadlines are included as ‘initial control measures’ as existing information suggests more
than 2 years generally elapses between project approval and completion, and therefore
realisation of ODS reduction

(aggregates dot points two and three of the Draft Framework);

3. Production sector phase-outs: such projects will serve to contain the size of the MLF’s
task

(dot point eight of the Draft Framework);

4. Assistance to countries which may have difficulty meeting the intermediate control
measures: 2003 20% CFC reduction, freeze methyl chloroform (MCL), 2005 50%
CFC/halon reduction, 85% CTC, 30% MCL, 20% methyl bromide

(dot points four and five of the Draft Framework);
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5. Assistance to countries to enable compliance with post-2005 control measures: this
would encompass assistance to ensure the momentum generated in countries in
compliance is maintained to facilitate post-2005 phase out and facilitate, where the
commitment is present, accelerated phase out

(dot points six and seven of the Draft Framework);

Australia considers dot points nine and ten of the Draft Framework (“an appropriate mix of
investment and non-investment activities in line with a country’s needs to achieve
compliance” and “Strengthening NOUs in national governments under conditions and terms
to be negotiated later on”) as modalities to be employed in giving affect to priorities, rather
than priorities in their own right.

PROBLEMS

This heading could be redrafted more positively as “Challenges”.

ODS data

! as noted in the Draft Framework, accurate and comprehensive data is extremely valuable
for effective business planning and compliance assessment.  Australia notes the quality
and quantity of data available to the Executive Committee has improved significantly in
recent meetings owing to the collaboration between the Ozone and MLF Secretariats, the
Implementing Agencies (IAs) and the Article 5 Parties (A5s).

! Australia believes this trend will continue as a natural result of:

- increasing interaction between the Secretariats, IAs and A5s on this issue; and
- increasingly clear understanding by NOUs of their national situation.

Urgent need to reduce halon and methyl bromide consumption/production

! Australia agrees that this should be listed as a major problem/challenge which we believe
warrants the ranking Australia has proposed in the list of Priorities.

Urgent need for contributing non A5 Parties to pay dues on time under the Fixed Exchange
Rate Mechanism

! Australia agrees that timely payment of annual contributions is vital to ensure budgetary
uncertainty does not compromise the work of the MLF and, through that, the ability of
A5s to remain in compliance.

! Australia notes that the Fixed Exchange Rate Mechanism is being trialled and that a
report on it will be presented to the 13MOP.  Australia believes that report should focus
on the extent to which the mechanism can be said to assist or hinder the implementation
of the MLF’s strategic plan.
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Urgent need to reduce ODS use by SMEs and to address the ODS use of small and micro
ODS users as subset

! Australia believes that this is an area which highlights the inadequacies of the project by
project approach and the inflexibility of the current guidelines and policies of the
Executive Committee.

! Australia suggests the specific needs of SMEs and their subsets may be more effectively
addressed through sectoral or national plans, a review of existing relevant guidelines, and
an appropriate mix of investment and non-investment activities.

Need to examine ways to make the MLF more effectively take advantage of the accumulation
of funds with the IAs and the Treasurer

! This will require a reporting system that provided the ExCom with information on funds
actually available for disbursement at any given point in the current triennium and also in
future trienniums.  Members need to understand the level of existing commitments, the
amounts of funds that will realistically be available at any given point (including member
contributions, unobligated funds returned by IAs, interest).

Urgent need to examine the issues related to fixed shares for implementing agencies, taking
into consideration that flexible, rather than fixed, shares might better assist A5s in achieving
compliance

! Australia agrees these issues should be examined.  Australia regards the current IA fixed
share arrangement as helpful for IA planning purposes and acknowledges that there is a
practical balance to be struck between the advantages of this for the IAs and the
imperative of facilitating A5 access to the assistance needed to remain in compliance.
However, Australia believes the more important priority is for individual A5s to have the
ability and capacity to choose the service providers that will best ensure their compliance.

MODALITIES

! Australia supports the country driven and compliance driven programming modality
adopted in the Draft Framework, noting that this presumes a high level of commitment
from A5 governments and a strong relationship between each A5 government and its
NOU.  In this regard, we support the strengthening of NOUs in national governments
under conditions and terms to be negotiated.

Australia had expected that if a country ratified the Montreal Protocol, its government
would ensure all necessary support to its NOU.  However, it accepts that in some cases,
this support has not been forthcoming.  In such cases, we could consider funding for
activities designed to generate the political will and government support that may be
needed.

! Australia supports sectoral and national phaseout plans as a potentially better modality for
the achievement of national compliance than the project by project approach.  Members
may note that this raises the question of whether the current IA fixed share arrangement
helps or hinders this new approach.  As stated above, Australia believes the overriding
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priority is for individual A5s to have the ability and capacity to choose the service
providers that will provide them with the skills and expertise most appropriate to their
sectoral or national phaseout plan.

! A country driven approach may mean that the ExCom needs to consider alternative
modalities for the disbursement of funds.   In addition to consideration of flexible IA
shares, the ExCom may also wish to consider:

- staged disbursements direct to Parties against agreed national/sectoral plans with
specific funding milestones;

- a once-only disbursement direct to Parties against agreed national/sectoral plans;
and/or

- segregating funds for specific purposes.
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Suggestions from China on the Country-Driven Modality

I. Responsibility changes of NOUs and IAs under Country-Driven modality

1. The key roles of NOUs to the successful implementation of the Country-Driven
modality

1) to formulate national phaseout plan.
2) to organize the formulation of relevant policies and regulations for the ODS

phaseout NOU.
3) to choose appropriate IAs according to the requirement of the national

business plan NOU.
4) to organize the preparation of project proposals with the help of the national

experts NOU.
5) to organize the project implementation NOU.

2. The capacity of NOUs needs to be improved under Country-Driven modality.

1) The budget of Institution Strengthening Project should be increased to further
improve NOU’s capacity through more training on project management,
especially on reporting skills and communication skills.

2) Experience exchanges among NOUs through network meeting or other
channels.

3. The responsibilities of IAs should be changed to consultation service for NOUs

1) To provide suggestions to the formulation of the national phaseout plan, the
relevant policies and regulations, and projects proposals, which are prepared
by NOU.

2) To assist Article 5 countries to solve problems and reduce risks on society,
economy and technology caused by from ozone action.

3) In order to facilitate the project implementation, IAs and NOUs should
establish the most effective modality and procedures for project
implementation based on the existing ones.  The main responsibility of IAs
should be changed to supervise, audit and to provide instructions and
consultations to NOUs’ work.

4) To abolish the fixed funds share distribution among IAs, and allocate funds
according to the evaluation of the implementation of their annual business
plans and the national annual business plan and project demands of Article 5
countries.

4. Under country-driven modality, MLF Secretariat could only rely on NOUs to
successfully carry out the supervision and evaluation of the effectiveness of the MP
implementation.

1) Comprehensive evaluation conclusions (including effects on society, economy
and technology, etc.) could not be achieved by the current evaluation
activities.
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2) It is suggested that the monitor and evaluation team hold training workshops
to NOUs on assessment methodology.  Country-based evaluation report will
then be provided by NOUs.

3) The project “Assessment and Risk Analysis of Montreal Protocol
implementation in China” is under implementation.  The main contract will be
signed by the end of March 2001.  China would like to be as a case study on
the Country-based evaluation activities, which could establish a good basis for
the global evaluation.

4) Large countries could help small countries to identify and resolve problems
caused by the implementation of MP.

5. Suggestions

The Secretariat should prepare a document on Country-Driven modality for
discussion in future meetings.  This document should include the following key issues:

1) To identify what is Country-Driven.
2) To clarify the responsibilities of NOU and IA under Country-Driven Modality.
3) To provide exact definition of “the most flexibility” stipulated in the sectoral

plan agreement between Secretariat and NOUs.
4) How to settle the serious divergences from NOU and IA.

II. The strategy plan for the coming 10 years should pay more attention to the following
non-investment projects, which will play an important role to the perpetual ODSs
phaseout.

1) Research, development and training on relevant policies and regulations,
especially on the supervision and management policies on sustainable MP
implementation to achieve the perpetual phaseout.

2) Effectiveness evaluation methodology on project implementation.
3) Development on project implementation approach.
4) The global ODS phaseout target should not always be based on each country.

A new phaseout concept could be introduced that the priority of project
approval and phaseout progress in large countries and small countries may be
different.

III. Article 5 countries should take part in the development and formulation of the three-
year business plan and the funding requirement plan.



7

Some additional proposals by Germany
for steps to make the draft framework (annex to document ExCom 32/43)

a solid basis for formulating implementable strategic planning
(15 February 2001)

Ownership / National strategies:

We consider sound National Strategies as the basis for any intervention by the MLF. The
preparation of National Strategies is in the interest of every country, A5C and A2C alike, and
is in principle expected to be financed from the country itself. In order to facilitate the
process and ensure that lack of funding does not prevent A5C from preparing this crucial
document, ExCom might decide to provide funding for this exercise on an exceptional basis,
provided that certain requirements are strictly met.

For many countries whose ODS consumption is mainly related to the refrigeration sector,
RMPs are or will be in place and are supposed to contain the appropriate National ODS
Phase-out Strategy The ExCom might decide to request those A5C with significant
consumption outside the refrigeration sector to prepare National ODS Phase-out Strategies,
relating to all consumption sectors in the country, building on the RMP Strategy Paper if
there is one. Where available, recent Country Programs / updates should be used as a basis
for the formulation of the National ODS Phase-out Strategy.

The National Phase-out Strategy should include a feasible national implementation plan
with timing and milestones, monitoring requirements, institutional set-up for implementation,
priority sectors, legal and other measures to be implemented by the government, potential
funding sources outside the MLF, and conversion requirements by sector and by amount of
ODS. This data should be supported by detailed information material about different sectors.
After finalization, the National Strategy should be submitted to ExCom for discussion and to
be used afterwards as a basis for funding decisions.

The ExCom might assist respective A5C by:

•  requesting the MLF Secretariat to develop in cooperation with the IA and interested
members of ExCom a framework for National Strategies ,

•  requesting and enabling UNEP DTIE and its networks to support the countries, based on
the framework developed by the MLF Secretariat ,

•  providing funding for the associated activities.

In order to facilitate this process and its timely implementation, ExCom might decide to
provide funding for related activities, to be presented to ExCom not later than the second
ExCom meeting in 2003. Activities for additional support for the countries concerned, to be
facilitated by UNEP DTIE, will cease not later than end of 2005.

With forwarding a project proposal to the MLF, concerned A5C should agree to adhere to a
tight schedule of deliveries, with the National Strategy Document being forwarded to
ExCom within 30 month after project approval. The IAs will be requested to return unspent
balances 30 month after approval, independent of the status of the project.
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Identifying countries in danger of not meeting their commitments

The Executive Committee might request the MLF Secretariat to report annually at the 2nd

meeting of the year on those A5Cs which are unlikely to meet their commitments under the
Montreal Protocol. The report should also indicate whether those countries show significant
efforts to meet the commitments. [An indication might be timely progress in preparation of a
National Strategy or important steps towards its implementation.]

Micro and small ODS user projects

In order to support the smaller ODS consumer projects, the ExCom may consider to increase
the eligible co-ordination costs for sector or umbrella projects dealing with micro and small
users of ODS. The increase should reflect the difficulties in addressing this sector, as well as
the size of the ODS users.

Priority list

We had provided a priority list in our paper “Strategy for the Multilateral Fund: A
contribution from Germany” distributed before the 32nd meeting of ExCom. We would like to
repeat our proposals concerning priority for funding as contained in this document. We
consider them as still valid.

IOC

ExCom might want to decide to fund IOC on the basis of regional costs for ODSs, in order to
avoid a negative incentive for A5C already implementing ODS regulation policies. The MLF
Secretariat might be requested to prepare in consultation with the IA a paper on how to
determine regional ODS costs in a transparent, efficient and innovative way, and also to
propose the composition of the regions. This paper should be presented no later than 35th

ExCom.

Monitoring of sector projects by MLF Secretariat

The ExCom might request the MLF Secretariat to participate in the auditing of existing
sector projects in order to gain first hand experience on how auditing of sector projects is
handled. For future sector projects, the role of the MLF Secretariat should be to evaluate and
comment on auditing reports forwarded by the IA, in order to prepare a basis for ExCom
decisions whether the funding installments for the respective sector projects should be
released.

Additional Monitoring and Evaluation information needed by ExCom:

ExCom might wish to request the MLF Secretariat to prepare a format for an analysis of the
actual impact of MLF funded projects on the phase out in A5C, as proposed during the last
meeting by Japan.
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Solvents:

From data available it is evident that the remaining consumption in the solvent sector in A5C
is likely to be between 2’000 ODP tons and 10’000 ODP tons. The inaccuracy and lack of
detailed information makes it difficult to approach the sector. In order to obtain better
information about size, structure and occurrence of solvent consumption, ExCom may
request UNEP DTIE to carry out a respective study. The objectives of the study should be:

- to obtain more precise data on the overall solvent (especially CTC) consumption,
- to obtain information on the necessary focus of future projects both in terms of A5C

involved as well as type of enterprises (micro/small/medium/large)
- raise awareness about the issue in different countries.

The work on the study should include detailed discussions with IAs and at network meetings
as well as some site visits. UNEP should be asked to report back to ExCom on the matter no
later than at the 35th meeting.
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Japanese Comments on the Framework on the Objective, Priorities, Modalities for
Strategic Planning of the Multilateral Fund in the Compliance Period

(14 February 2001)

The Japanese Government finds it more productive to start implementing the framework
agreed on at the thirty-second meeting of the Executive Committee rather than to work on its
redrafting.

The Executive Committee at the thirty-third meeting should give specific guidance to the
Fund’s Secretariat and the Implementing Agencies to develop concrete plans to implement the
framework.  We consider that most of the agreed elements contained in the framework are self-
explanatory and clear enough for them to implement.

Among the agreed elements that have to be clarified to develop concrete actions, is the
need to strengthen the interactions between the Executive Committee and the Implementation
Committee.  We consider that once agreement is reached in this respect, it should be confirmed
in the form of amendment to the non-compliance procedure.

We propose that each contracting Party should develop a national compliance plan which
conforms to the obligations under the Montreal Protocol and submit it within the framework of
an up-date of the country programme as a basis for the requests for the financing of sector plans,
umbrella plans, terminal plans and projects.  Such a document should be shared between the
Executive Committee and the Implementation Committee as a common basis for assessing the
observance of the control measures to phase out ODSs under the Protocol.  It should be used for
projecting possible non-compliance of a particular contracting party so that a timely support
could be extended to the party by the Fund to keep the party into compliance.  We also propose
that the Executive Committee request the Secretariat to prepare for consideration by the
Executive Committee a format and contents of such a document together with a draft procedure
by which to prepare and submit it to the both committees.

On the other hand, in order to produce the national compliance plans in an orderly
manner, the Executive Committee should establish a schedule to review such plans on a priority
basis, possibly based on the latest report on the status of compliance (see
UNEP/OzL.Pro./ExCom/32/38) focusing on the Parties at risk.
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Comment from Malaysia on Draft Framework on the Objective,
Priorities, Problems and Modalities for Strategic Planning

of the Multilateral Fund in the Compliance Period
(13 February 2001)

The Government of Malaysia welcomes the effort of the Fund Secretariat to come out with a
strategic ‘10-year dynamic’ plan that provides specific basis to guide the Executive Committee,
Implementing Agencies and the Fund Secretariat for setting consistence policies and guidelines
for the on going support given to the Article 5 countries that help them to achieve their
obligations under the Montreal Protocol.

Malaysia is in agreement that priorities to obtain funding must be clearly set. This will also
encourage Article 5 countries to work harder towards the priority areas if enough funding is to be
obtained to phase out ODS.

As compliance, the ‘end-result’ of the country phase-out programme, is a country-driven
initiative, the NOU has to play a vital role in this respect besides assistance of Implementing
Agencies and the Networks. Strengthening the capacity of the NOU and may be the other related
government agencies should be given higher priority.

Reliability and accuracy of data do have serious bearing on the planning of compliance
strategies. This is a common problem faced by most of the Article 5 countries. Pragmatic and
appropriate ideas/solutions must be designed to address this issue.

Sector approach of ODS phase out can be more effective as compare to project-by-project basis.
It gives a level playing field to the industries concern in the same sector and can also prevent
‘reverse conversion’ scenario. It is also easier for the enforcement of compliance.

Regulatory control measure is a must if ODS is to be phased out totally.
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Comments from Republic of Poland
(16 February 2001)

Following your letters of 30 and 31 January 2001 regarding draft guidelines for preparing
Country Program Updates as well as Draft Framework on the object, priorities, problems and
modalities for strategic planning of the Multilateral Fund in the compliance, we would like to
suggest, that special attention should be paid to the following:

- correctness of import and export permits issuance;
- training of custom services
- cooperation between various intergovernmental bodies responsible for monitoring

controlled substances flows;
- possibility of controlled substances identification during custom procedures at the state

borders.
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A Non-Paper by the United States of America
Thoughts Related to Moving Forward with the Draft Framework

on Strategic Planning
(27 February 2001)

The United States believes that the time the Executive Committee put into developing the draft
framework for strategic planning was worth the significant effort, and that the draft framework
provides a useful blueprint for further action.  However, we do not underestimate the challenge
inherent in evolving the mode of operation of the Multilateral Fund system toward the vision
outlined in the draft framework.

We believe that one of the key challenges in moving forward will be shifting the mind set of both
the Executive Committee itself, and the implementing agencies.  Specifically, we believe that
some of the implementing agencies have grown so accustomed to a project-by-project mode of
operation, that for various reasons, it will be difficult for them to adjust to the more country
driven approach acknowledged by the Executive Committee to be essential to ensuring national
ownership and compliance.  By the same token, many Executive Committee members and
countries have largely gotten used to the operation of the Fund in its current form.  Success will
depend on all related participants being open minded, within the agreed framework of the
negotiated text, to address the significant challenges involved with a new country driven
approach.

At the outset, it should be noted that the project by project approach, which has been nurtured
over time by the Executive Committee, has achieved some important successes.  It has, after all,
helped many countries to achieve significant reductions and compliance with the initial freeze
obligation.  However, in most cases, the project by project approach has not led to the rigorous
national strategic planning process and the governmental consensus on long term action that is
essential to enabling a planned, integrated phase out of ODS, and overall cost effective
compliance with major upcoming reductions required by the Montreal Protocol.

While many countries and members of the Executive Committee are beginning to see the way in
which the project-by-project approach may impede national ODS phase out planning, some of
the agencies appear very reluctant to move from the project-by-project mode of operation that
has enabled them to build what they may consider to be a sustainable program of work.
Specifically, over the last year, we were concerned about the overt efforts of some agencies to
impede agreement on a new system for dealing with RMPs out of a belief that such an agreement
would deny the agencies certain types of projects.  Now we are very concerned about reports that
senior representatives of some agencies may be working to undermine the efforts of other
agencies in response to national governments wishes to pursue sectoral and/or national phase out
approaches, consistent with the stated direction of the Executive Committee.  We believe this
behavior, which almost halted progress on reaching an RMP agreement, will benefit neither the
ozone layer nor the ability of A5 countries to comply with their commitments under the Protocol.
However, it is symptomatic of the problem and challenge that we face in changing the mind set
of the primary actors in the Fund.  Unfortunately, while it is a very significant challenge, it is not
the only challenge we face.
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Another large challenge is related to national capacity and national political will, both of which
are essential to implementation of the country driven approach outlined in the ExCom planning
framework.  Specifically, while some countries have, over the last decade, gained both the
political support and experience necessary to carry out the strategic planning that is essential to
an effective phase out, other countries, which have relied almost solely on the project-by-project
approach for achieving “progress”, may not be adequately prepared to take on the task of a
country directed program.  Finally, while some countries may have staff that are able to take on
the task, the ozone officers in these countries may not have been able to mobilize the support
within their national authorities to implement a national phase out plans.

Addressing these matters will not be easy, but must be considered directly.  If a country faces
problems in mobilizing political will, the Fund should consider co-sponsoring targeted activities
designed to build a high level commitment essential to enabling implementation of national
plans.  If high level commitment is clearly there, but the capacity to develop an integrated plan is
not, the Fund should be able to consider targeted flexibility in joint funding for institutional
strengthening to enable development and implementation of strategies that meet national needs.

A targeted system that responds to the specific needs of the countries to enable their
development and implementation of broader strategic phase out plans may, on its face, seem
appropriate.  However, this will require change, not only on the part of the agencies, but also in
the Executive Committee itself, and in related countries.  First, one of the hallmarks of the Fund
has been relatively equal treatment of similar countries - especially in terms of Institutional
Strengthening support.  Further, funding for political mobilization has not generally been
provided out of a belief that a country’s commitment to meet the Protocol obligations would or
should have been manifest when it became a Party.   Making co-funding for these activities more
flexible so it could be directed in a more targeted manner would mean that the Executive
Committee and countries’ expectations would have to change in order to support a new reality
that would allow differential treatment on these issues depending on need.  Where there is a
clear, high level of commitment for action, the US would certainly be willing to entertain a more
open, flexible system.

A second problem in implementing a more flexible system directed at fostering national
development of sectoral or national phase out plans would be “needs assessment”.  Who does it?
We believe that the overall programmatic success of the Fund will, in the end, depend on the
empowerment of countries to be able to develop and implement their own integrated plan which
includes policy measures and projects.  However, empowering countries may very well decrease
the amount of work of the agencies - and asking the agencies to impartially advise us on such
matters may not adequately take into account the power of the natural human instinct to protect
ones own interest.

Despite the challenges outlined above, we should not overlook the fact that we have made some
real progress in shifting the work of the ExCom away from the project by project approach, and
towards the sectoral/national approach.  First, over the last two years, we have approved sector
based projects that will eliminate over 70% of the A5 CFC production capacity, and over 90% of
the halon capacity.  We have also approved large sector plans in China for solvents and tobacco.
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In addition, in the above noted cases, and in the case of MBR, we have already begun
implementing the key provision of the draft framework requiring that regardless of the
implementation modality (project by project or sectoral/national approach), continued funding
must be contingent on a national commitment to sustain national, permanent, aggregate
reductions in consumption or production.  Last and equally important, we have evolved a
mechanism for funding RMPs that relies much more on each individual country to plan, target
and accept responsibility for achieving a specified level of reductions with a specified level of
resources.   These are significant steps.

The US believes that furthering this trend is inevitable for the following reasons:

1.  Compliance period: Because we have entered the compliance period, national prestige
regarding the ability of a country to meet their commitment is on the line.  Countries can not
afford to rely on specific agency selected projects to ensure their national compliance.  Further,
we do not believe that compliance with steady reductions until a final phase out can be assured
only through a project-by-project approach.  A broader strategic approach including policy
measures and import restrictions is essential to ensuring compliance, and is surely in the best
interest of each individual country.

The compliance period does not only put the prestige of each country on the line regarding
compliance.    The prestige of the Fund is also on the line.  If, after contributing over $1.2 billion
dollars over the last 10 years, there is widespread non-compliance, the sustainability of the Fund
itself could be called into question.  But even this is not all - confidence in the ability of
international environmental agreements to achieve agreed commitments is also on the line. The
Montreal Protocol has always been viewed by the world community as the most successful
global environmental agreement.  If we fail to achieve our goals, the entire architecture for
global action could be called into question.  This raises the larger issue - the environmental cost
of failure.  Indeed, we owe it to this and future generations to ensure that we follow through and
protect the ozone layer.  Failure to achieve compliance has such high costs both in national and
global terms, that it should not be seen as an option.  Therefore, we cannot afford to rely on the
project-by-project approach, whose past funding may have yielded reductions , but whose
continuation is not certain to deliver what the countries and the world community expect and
deserve - compliance.

2.  Incremental Cost:   As negotiated by the Parties to the Protocol, the determination of eligible
incremental cost depends on a comparison of the pre-conversion cost of doing business, with the
post conversion cost.  It is clear that between now and 2005, the cost of CFCs will increase as
CFC plants close or reduce their production to comply with the Protocol.  This will drive up the
pre-conversion cost of doing business.  While what is eligible will remain consistent with the
originally negotiated text, and will not change, the increased pre-conversion cost will result in
significantly lower eligible compensation for projects.  A clear indication that this was always
understood by the Parties can be found in the indicative list of incremental cost negotiated by the
Parties in 1990 at the creation of the Fund.  That document clearly states that “the funding of
incremental cost is intended as an incentive for EARLY adoption of ozone protecting
technologies.”   Those who wait to take project by project action late into the phase out may find
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themselves, in future years, with little CFC, little eligible incremental cost, and little funding
assistance.  Indeed, the Mexico case presented to the Excom last year (which was slightly
different in that production was reduced not to comply, but to “over-comply”) demonstrated
what the widespread A5 reality is likely to look like in the future - insufficient eligible
incremental cost to cover even the capital costs of conversion.  This is worth stating again
because it is critical to understand:   as time goes on, the eligible incremental cost will inevitably
go down significantly.

Given this reality, we believe it would be wrong for any Fund participant to suggest to countries
that they should not work now on sector or national phase out plans because this will not
maximize compensation.  First, this line of thinking focuses more on funding then resulting
ozone layer protection; this process must be about more than funding.  Second, this line of
thinking suggests that such participants are operating under the assumption that full funding at
current levels for the project-by-project approach will be available until the end of the phase out.
As explained above, this will not be the case.  Given that,  countries that continue to rely on the
project by project approach will, in the long term, not maximize compensation - and may in fact
leave themselves with no funding to phase out the residual use in their countries later.   In
contrast, agreement on sectoral national phase out plans now will lock in funding to ensure that
over time, there will be sufficient funding to enable countries to make a thoughtful transition.

3.  The Size of Projects: How do we define SMEs?  How many are there?  In what sectors?  The
area lacks clarity on a number of issues.  One thing that is clear to the US and many other
countries is that the project-by-project approach simply will not work for SMEs.  Like the phase
out generally, the phase out of ODS use by SMEs will have to depend on integrated strategies
that provide a mix of funding and other non-investment support that will help them convert
(possibly by consolidated efforts as in some Excom approved projects) or help them move into
other activities.  Again, planning and timing are critical.  If countries wait five more years to plan
for conversion or shifts in activity, and the cost of CFCs rises such that there is no eligible
incremental cost, SMEs will suffer.  No one wants this to happen.  SMEs must be part of the
planning for national/sectoral phase outs, and that planning work must begin now.

These factors lead us to believe that agencies, countries and the Executive Committee must work
together to collaborate on a shift toward the country driven/compliance driven approach
envisioned in our planning exercise.  We believe such approaches are the only way to ensure that
countries achieve a coherent phase out that does not leave developing countries facing large,
scarcity driven costs associated with the inevitable reductions in supply.  That is the goal of the
RMP agreement reached last year.  The larger countries with more complex uses must also
consider movement to integrated sectoral and national actions.

Modalities - When, What and How do we do it?

In terms of the when and what, as noted above, many countries have already started with the
RMP plans/agreements, the production sector agreements, and the MBR reduction agreements,
each of which is designed to outline and implement a national strategic plan to achieve a
specified reduction or a phase out in the relevant sector.  This may give us a potential conceptual
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construct to start with.  Further, some countries have recently undertaken country program
updates which may form the heart of a strategic compliance plan.  We believe a key next step is
to consider “needs assessment” and move towards enabling countries to demonstrate their
commitment to implement national strategies.  This means that, as noted in the draft framework,
the movement toward the broad strategic approach will be a transition - it will not be
implemented immediately.  However, as noted in the draft framework, and as is being
implemented in the MBR projects and sectoral approaches,  in the case of either continued
project-by-project work, or sector/national work, continued funding must be predicated on a
commitment by the country to achieve sustainable, permanent aggregate reductions in
consumption and production, as relevant.  This means that we will no longer be approving
projects without a national guarantee that the project will directly reduce total national
consumption.  This guarantee, which is essential to ensuring fulfillment of expectations of all
parties for our effective operation, must be operationalized across all project work as soon as
possible.

In terms of next steps, we look forward to a discussion of the issues presented in this non-paper
at the Executive Committee.  If some of our thoughts presented here are accepted, we also look
forward to discussing how a “needs assessment” would be started, and how we can shift our
operation to provide more targeted assistance to prepare for implementation of broader phase out
plans and/or projects that provide assurances that all of our spending will result in sustained
aggregate reductions.




